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رهان للقضاء على  مستجدات منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار 

 البيروقراطية ومرافقة حقيقية لإنجاز المشاريع الاستثمارية. 

Developments in granting economic real estate for investment are a 

challenge to eliminating bureaucracy and providing real support for the 

implementation of investment projects  .  
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  : ملخص

الاستثمارات إن ما أسفرت عنه الممارسات السابقة في الجزائر خاصة في مسألة جذب 

خاصة الأجنبية منها العديد من الآثار السلبية مما أدى إلى تفش ي البيروقراطية وعدم اتمام 

وكذا ارتفاع المخاوف لدى المستثمرين حول المشاريع الاستثمارية على النحو المطلوب، 

أنجع مما دفع بالحكومة الجزائرية إلى تبني سياسة رشيدة في البحث عن أنشطتهم الاستثمارية 

لجذب الاستثمارات ، والتصدي لأكبر المعوقات التي تطال الاستثمار  والموارد  الاساليب

خاصة فيما يتعلق بإشكالية توفير العقار لإقامة المشاريع الاستثمارية، والذي تم تجسيده من 

الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك  23/17خلال القانون 

حيث يهدف هذا البحث إلى الوقوف على  الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، الخاصة

الذي يعد مكسبا في  المتعلق بالعقار الاقتصادي 23/17المستجدات التي جاء بها القانون 

، وضمان العقارات الاقتصادية منح القضاء على البيروقراطية وتجسد نظام رقمي في تنظيم

ين، وكذا أحكام منح الامتياز وتقرير تحويل الامتياز إلى تنازل  مرافقة حقيقة للمستثمر 

لاستغلال العقار الاقتصادي بما يكفل القضاء على المخاوف التي تعترض المستثمرين حول 

 أنشطتهم الاستثمارية من جهة، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة من جهة أخرى.

 الامتياز ؛ ير الاستثمارتطو  ؛ العقار الاقتصادي  : يةالكلمات المفتاح
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Abstract:  

Previous practices in Algeria, particularly in attracting investments, 

particularly foreign ones, have had many negative effects, leading to widespread 

bureaucracy and the failure to complete investment projects as required. This has 

also led to increased investor concerns about their investment activities, 

prompting the Algerian government to adopt a rational Policy of seeking the most 

effective methods and resources to attract investment and address the biggest 

obstacles facing investment, particularly with regard to the issue of providing real 

estate for investment projects. This was embodied in Law 23/17, which defines 

the conditions and procedures for granting economic real estate belonging to the 

state's private property, intended for the implementation of investment projects. 

This research aims to identify the new developments introduced by Law 23/17 

related to economic real estate, which is considered a gain in eliminating 

bureaucracy and embodying a digital system in organizing the granting of 

economic real estate, ensuring real support for investors, as well as the provisions 

for granting concessions and deciding to convert concessions into concessions for 

the exploitation of economic real estate, ensuring the elimination of concerns 

facing investors regarding their investment activities on the one hand, and 

achieving the state's development goals on the other hand. 

Keywords: Economic real estate; investment development; franchise.  
 

 دمة: مق

إن المرحلة  الاقتصادية التي تعيشها الجزائر جعل منها بلدا في مرحلة التنمية  

، للمحافظة على هذا النمو، فقد سعت الحكومة % 5الاقتصادية الكاملة بمعدل نمو 

الجزائرية على العمل على رفع الاجراءات الادارية ومختلف العراقيل التي تمس بالحركية 

 الاستثمارية عبر الوطن. الاقتصادية والمشاريع

ولقد اعتمدت الحكومة الجزائرية تحقيقا لهذا الغرض إلى اتخاذ عدة تدابير، ومن  

بينها تقرير اصلاحات تشريعية في مجال العمليات الاستثمارية، وذلك من خلال اصدار 
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رس المتعلق بالعقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي يك 23/17القانون 

لمقاربة اقتصادية محضة، حيث يندرج هذا القانون في إطار مراجعة الإطار القانوني لعملية 

الاستثمار، وذلك من أجل تحقيق أهداف الحكومة الجزائرية للقضاء على البيروقراطية، 

واضفاء شفافية للبيئة الاستثمارية وتبسيط اجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق 

مستثمرين تصديا لكافة المشاكل التي تعترضهم حول محل انجاز المشروع مرافقة حقيقية لل

 الاستثماري.

 الأمر الذي يدفعنا إلى طرح الاشكالية التالية: 

إلى أي مدى جسدت أحكام القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي رهانات الحكومة في 

 القضاء على البيروقراطية، وضمان مرافقة حقيقة للمستثمرين؟.

 نتبع الخطة التالية:  لإجابة على هذه الاشكاليةول 

 المحور الأول : تجسيد  نظام المعاملة الرقمية في منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. 

إلى تنازل لاستغلال العقار للتحويل  المحور الثاني: تكريس صيغة الامتياز بالتراض ي القابل 

 الاقتصادي.

الموج  المعاملة الرقمية في منح العقار الاقتصادي المحور الأول : تجسيد  نظام

 للاستثمار:

تطورات الحاصلة في مجال الرقمنة وتبني الحركية الاقتصادية للأنظمة تماشيا مع ال

الرقمية تحت غطاء " الاقتصاد الرقمي"، والذي أضفى على الجهات الاقتصادية أسلوب 

قتصادية، ولعل أهمها رقمنة قطاع اصلاح واعاش اقتصادي من خلال رقمنة القطاعات الا

الاستثمار، وانشاء المنصة الرقمية للمستثمر بما يكفل وتحسين مناخ جذب الاستثمار 

بطريقة عصرية، وهذا ما قامت به الجزائر من خلال اعتمادها لسياسة وطنية رقمية قصد 

ويعتبر نظام  ،مواكبة التطورات التكنولوجية التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة

 1المتعلق بالاستثمار. 22/18الرقمنة من أهم المسائل التي تم استحداثها بموجب القانون 

وهذا ما تجسد في استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، وفرض نظام عمل جديد  

للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بما يتماش ى وأسلوب العمل بالنظام الرقمي في منح 

 قتصادية بمناسبة اقامة المشاريع الاستثمارية.العقارات الا
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 آلية عمل في منح العقار الاقتصادي:  ر أولا: المنصة الرقمية للمستثم

سعيا من المشرع الجزائري لترقية الاستثمار وعصرنة إدارته بما يتماش ى والتوجهات 

 2الدولية التي أصبحت تعتمد بشكل أساس ي على كل ما هو رقمي.

خلال انشاء المنصة الرقمية للمستثمر، والتي نص عليها المشرع وهذا ما تم من 

المتعلق بالاستثمار يعهد في تسييرها إلى الوكالة  18 /22من القانون  23الجزائري في المادة 

كفل الوصول لكل المعلومات الضرورية خاصة في مسألة فرص الجزائرية لترقية الاستثمار  ت

العقارية والتحفيزات والمزايا الاستثمارية، والأحكام ذات الاستثمار في الجزائر، والعروض 

  الصلة، وهذا بهدف ازالة الطابع المادي للإجراءات الاستثمارية، كما تشكل المنصة الرقمية

 أداة توجيه ومرافقة للاستثمارات عبر كافة مراحلة.

ية في سمح بتكريس أكبر قدر من الشفافت وعليه فإن المنصة الرقمية للمستثمر سوف

معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي، مع ضمان متابعة دقيقة ومرافقة متحررة من 

 3 البيروقراطية للاستثمارات، في قطيعة تامة مع ممارسات الماض ي.

واعتبرها المشرع الجزائري بأنها الآلية الالكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقة 

وع الاستثماري بسحب نوعه، والطلبات المتعلقة بها، تكون المستثمرين عبر كافة مراحل المشر 

 4.الاستثمارالرقمي  الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة بعملية  بالنظاممتصلة 

 5: يما يلوأما عن أهدافها فإنها تهدف أساس إلى 

 :  وذلك من خلال:ةفي إطار القضاء على البيروقراطي -1

 الاستثماراتما يتعلق بعمليات  و الشركاتية إنشاء تولي المسؤولية وتسهيل عمل -

 واتاحة الفرص والمرونات.

التأكد من شفافية الإجراءات التي سيتم تنفيذها وطرق فحص ومعالجة ملفات  -

 وتسريع العميات المتعلقة بها. المستثمرين

 الأداء الوظيفي.لموظفين وجودة من حيث التعيينات وكفاءة اتحسين آلية العمل -

 ، وإتاحة التبادل المباشرالادارات المعنية بنشاط الاستثمارالتعاون الفعال بين  تعزيز  -

 المعنية بقانون الاستثمار. الاداريةوالفوري بين أعوان المصالح 

 في أطار المرافقة الحقيقية للمستثمرين: وذلك من خلال:-

جهات الاقتصادية تفعيل التشاركية من خلال تحسين التواصل بين المستثمرين وال -

 الناظمة لنشاط الاستثمار.
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في وصول  تعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال توضيح رؤية الوكالة واستراتيجيتها -

 المستثمرين للمعلومات المتعلقة بتقدم ملفاتهم عن بعد.

تقديم رؤية واضحة حول جهود الوكالة في تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات  -

 لأصحاب المشاريع الاستثمارية.وجعلها أكثر اتاحة  وذات ولوج   ن.لصالح المستثمري

وأما عن كيفيات تقديم الطلبات للحصول على العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية 

للمستثمر فإنه يستوجب على الراغب في الحصول على امتياز  بالتراض ي قابل للتحويل إلى 

بالتسجيل الأولي في الخانات المتعلقة بمشروعه تنازل عن ملك عقاري تابع للدولة القيام 

خطة تمويل تتضمن ، العقار المراد اختياره وحدودموقع الاستثماري المتضمنة نوع النشاط، 

، وكذا ملئ التكلفة التقديرية للمشروع ومبلغ المساهمة الخاصة ومبلغ القروض المالية

جة الأولية للطلب والتي تتم بطريقة البطاقة التي تبرز وصف المشروع، لتأتي بعد ذلك المعال

آلية وفقا لمعايير شبكة تقييم المشاريع التي تراعى فيها الأولويات المتعلقة بالاقتصاد الوطني 

 6.ومدى ارتباطها بعملية التنمية

ومتى تم قبول المشروع يقوم المترشح بتأكيد الطلب وتسجيله مقابل شهادة ثبوتية  

نقضاء أجال الطعن المقررة مؤقت لا يرتب أي أثر إلا بعد االتسجيل، ويعد لصالحه مقرر 

 قانونا للحصول على عقد الامتياز.

وبمجمل القول فإن اعتماد المنصة الرقمية للمستثمر في عملية منح العقار الاقتصادي 

سوف يضمن بشكل فعال القضاء على أشكال البيروقراطية ومجابهة الفساد الإداري ، من 

افية في إدارة منح العقار الاقتصادي مما ينعكس ايجابا على جاذبية خلال اضفاء الشف

 7الاستثمار.

ثانيا: فرض نظام عمل جديد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في منح العقار 

 الاقتصادي:

الفاعلة في تحقيق  متطلبات الدولة  تتعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من الهيئا

قطاع الاستثمار، وذلك من خلال اشرافها ومتابعتها لمختلف الاستثمارات في  في مجال تنظيم

الوطن، وهي تجسد دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات، وذلك من اجل دفع عجلة 

 8الاستثمار طبقا للمرجعية التي يسري عليها برنامج الدولة الداعم للقطاع الاقتصادي.

المتعلق بالعقار الاقتصادي الموجه لإنجاز  23/17لقانون وإن المستجدات التي جاء بها ا

مشاريع استثمارية، والتي تعتبر ثورة حقيقية في مجال الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار، إذ 
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تم اسناد مهمة منح العقار الاقتصادي الخاضعة ملكيته للدولة  إلى الوكالة الجزائرية لترقية 

ة الاصلاحية التي جاءت بها الحكومة الجزائرية، والتي تهدف إلى الاستثمار، وهذا تجسيدا للني

القضاء على كل أشكال البيروقراطية ، والعمل على مرافقة المستثمرين والأخذ بيدهم، مما 

 9ينعكس إيجابا على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

العقار يحدد شروط وكيفيات منح   23/17من القانون   08وطبقا لأحكام المادة  

الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية فإن الوكالة 

الجزائرية لترقية الاستثمار  عبر شباكها الوحيد، وبتفويض من الدولة ، وفي مجال منح العقار 

 :10الاقتصادي بما يأتي

ة منح العقار حوكمة الاستثمار وتعزيز الشفافية الادارية في عمليفي إطار  -1

 وذلك من خلال:  الاقتصادي:

اتخاذ القرار، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بشأن اتجاه الوفرة العقارية بهدف  -

السالف  23/17لقانون من ا 7صوص عليها في المادة إعدادها مع الهيئات المرتبطة بها المن

 الذكر.

 عليه . منح الامتياز للدولة بهدف المملوكإدارة وترقية المخزون العقاري  -

وتحديث السجل العقاري الاقتصادي القادر على تكوين العرض العقاري  مسك -

 .الموجه نحو الاستثمار والمتضمن خصائص كل عقار

الدولة كل عقار ذي ملكية خاصة يحتمل أن يستوعب مشروعا  لحسابالتملك  -

 .استثماريا

الح المستثمرين على شكل امتياز لص للدولة  اقتصادية مملوكة خاصة عقاراتمنح  -

 .التنازل  إلى مباشر قابل للتحويل

بهدف التعبير عن الاحتياجات الاستثمارية، فضلا  التعميرالمساهمة في تطوير أدوات  -

لتحديد الاستثمارات التي يمكن الحصول عليها للعقار  الولاةعن إجراء المشاورات مع 

لمحدثة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الاقتصادي، مع مراعاة خصوصية الأنشطة ا

 الوطني والمحلي في إطار الأهداف المرسومة.

في إطار ضمان تسهيلات للمستثمرين في عملية الحصول على العقار الاقتصادي:  -2

 وذلك من خلال:
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إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالوفرة العقارية للمستثمرين، عبر المنصة  ضرورة -

 في هذه الدراسة.الرقمية لل
ً
 مستثمر، كما ذكرنا سابقا

 .مشاريعهم الاستثمارية إلى غاية التمكن من إنجازمراقبة ودعم المستثمرين  -

قيقي والمرافق حروج الدور الم برقية الاستثمار تلعتل الة الجزائريةكوعليه فإن الو 

حسب  ار خصوصالعملية الاستثمار عموما، وعملة منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثم

ها المقررة في هذا ت، حيث أن صلاحياالسالف الذكر  23/17من القانون  09ما أقرته المادة 

 قراطية مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار.والشأن تجسيد للعمل على محاربة البير

العقار عمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في منح  بنمطأما فيما يتعلق 

بإنشاء قاعدة بيانات  من خلال شباكها الوحيد ، فإنها مطالبةالموجه للاستثمارالاقتصادي 

 23/786من المرسوم التنفيذي  23تتكون، بالنسبة لكل ولاية، من الجرد المذكور في المادة 

ل الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي المملوك ملكية خاصة للدولة لإنجاز الاستثمار المؤه

استنادا إلى المعلومات المقدمة من  أملاك الدولةياز، والتي ترسلها مصالح لامتا للحصول على

 11.العقار الاقتصاديقبل الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العامة المسؤولة عن 

حيث تظهر كيفيات عمل الوكالة في مجال العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار قصد 

 ق:منح الامتياز عليه لاستغلاله عن طري

بالرجوع لأحكام المرسوم  العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة: تكوين -أ

السالف الذكر  فإنه هذه العملية تكون عن طريق وضع قاعدة المعطيات  23/486التنفيذي 

 والتي تتكون من:

قائمة شاملة للأصول العقارية الهامة المحددة والمحصاة والمسجلة والتي تشكل   -

 لإجراءات التدقيق فيما يتعلق بوضعها احتي
ً
اطيات عقارية متاحة والتي يجب أن تخضع أولا

 القانوني ووضعها فيما يتعلق بأدوات التخطيط والبناء. 

 رخص لها نهائيا والمتوفرة علىقائمة دقيقة للعقارات المتوفرة المؤهلة للامتياز، والم -

ر توضع تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية جميع الوثائق العقارية والتي تشكل فائض العقا

موقع شخصيا بين مدير أملاك الدولة  محضرالاستثمارات بانتظام من قبل الدولة من خلال 

 للشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات. الولائيوالمدير 

 :اكتساب العقار الاقتصادي  ذي الملكية الخاصة وكذا ممارسة حق الشفعة -ب
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 السالف الذكر  23/17 أتاح القانون  فقد  لضمان فعالية العمليات الاستثمارية  

 12للوكالة وضع اليد على كل عقار ذي  ملكية خاصة ، ومؤهل لاستقبال مشروع استثماري.

ك العقار الاقتصادي ذي الملكية الخاصة للدولة عند عدم وجود عقار  
ّ
ويجرى تمل

حدّدها إدارة أملاك الدولة المختصةمماثل، ويكون ذلك بسعر يُعادل 
ُ
 13. قيمته التجارية التي ت

عدّه الإدارة نفسها، ويُدرج العقار ضمن أملاك و  
ُ
ك هذه بعقد إداري ت

ّ
ق عملية التمل

ّ
وث

ُ
ت

ك
ّ
هذه الطريقة هي الأولى التي سنّها  .الدولة الخاصة بعد التأكد من توفر الميزانية اللازمة للتمل

شرّع الجزائري لل
ُ
وكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من خلال شرائه من مالكه الأصلي بعقد الم

يُحدّد العقار إما عبر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، أو مخطط التهيئة السياحية  .بيع

ن للمنفعة العامة لإنشاء مناطق صناعية أو 
َ
للعقار السياحي، أو بمرسوم تنفيذي مُعل

حدّد هذه العقارات  .بقرار ولائي أو وزاري لإنشاء مناطق نشاط سياحية أو تكنولوجية، أو
ُ
ت

 14.عن طريق الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، أو السياحي، أو الاقتصادي

، فإنه بعد تحديد الوعاء  السالف 23/486من المرسوم التنفيذي  14المادة بناءً على و 

على طلب من الوكالة بناءً أملاك الدولة العقاري يجب أن يتم تقديره وتقييمه من قبل مديرية 

تجهيز التمويل الجزائرية لترقية الاستثمار وإعداد تقرير يوضح قيمة العقار، ليتم بعدها 

، ثم تقوم بعد ذلك نفس المرسوممن  16، وهذا وفقا لما اشترطته المادة  اللازم لشراء العقار

لك العقار لبيعه للدولة بالسعر الذي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتقديم عرض لما

تحدده مديرية أملاك الدولة، ومتى تم الاتفاق على البيع فإنه تطبق قواعد عقد البيع، 

وإعداد عقد البيع النهائي، وذلك قصد ابرامه بصيغته الرسمية وشهره في المحافظة العقارية 

يه القواعد المتعلقة بنقل ليكون نافذا في مواجهة كل أطراف العقد والغير، وكذا ما تقتض

  15ملكية العقار والتي لا تتم إلا بعد استيفاء  اجراءات الشهر العقاري.

 17أقر المشرع الجزائري حق الشفعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في نص المادة كما و 

 الحفاظ على العقارات وحماية السالف الذكر، وذلك بهدف 23/486من المرسوم التنفيذي 

ضمان نجاح المشاريع الاستثمارية على و  ،الأصول العقارية المخصصة للمشاريع الاستثمارية

 16حق الشفعة باسم الدولة على نوعين من العقارات: وتمارس الوكالةالمدى الطويل. 

العقارات التي يتنازل عنها المستفيدون من الأراض ي الاقتصادية وتستخدم في المشاريع  -

 .الاستثمارية
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عقارات الخاصة المتاحة والمناسبة للمشاريع الاستثمارية، والتي تقع داخل المناطق ال -

الصناعية ومناطق الأنشطة ومناطق التوسع والمواقع السياحية والحظائر التكنولوجية 

 .ومحيط المدن الجديدة

أما بالنسبة لإجراءات ممارسة الوكالة حق الشفعة، فإنه بعد استلام الوكالة، وبشكل 

من المرسوم التنفيذي  18ي، من الموثقين لكل العمليات العقارية المنصوص عليها في المادة دور 

، والتي يمكن أن تخضع للشفعة، تشرع الوكالة، وفقًا لصلاحياتها القانونية، وفي 23/486

يثبت حق الدولة و  ،يومًا من تاريخ استلامها لهذه العمليات، في إجراءات الشفعة  30غضون 

لانها عن رغبتها في ممارسة حق الشفعة، دون اللجوء إلى القضاء، وهذا استثناء من بمجرد إع

كان البيع متى  دولة وتتمتع بكامل حقوق المشتري القواعد العامة، وتنتقل ملكية العقار إلى ال

 17.بشكل قاطع، لأن العقد القابل للإبطال لا يعتد به باطلصحيح غير 

تصادي لإقامة المشاريع الاقتصادية يساهم في خلق فرص فإن توفر العقار الاقوعليه   

 18العمل ، ويوسع من نطاق المناطق المخصصة لإقامة المشاريع الصناعية.

المحور الثاني: تكريس صيغة الامتياز بالتراض ي القابل  للتحويل إلى تنازل لاستغلال العقار 

 . الاقتصادي

وجه للموجه لإنجاز مشاريع استثمارية  لماإن الأهمية التي اكتسبها العقار الاقتصادي 

ارات قذل مجهوداتها لتوفير العتبومة كفي احتضان وترقية الاستثمار جعل من الح

جاح المشروع الاستثماري، ن اقف عليهو ملية الاستثمارية، والتي يتللع وجهةة المديالاقتصا

 ين من انجاز مشروعاتهم على أكمل وجه.ر ستثمالم وذلك من خلال تمكين

المتعلق  23/17وأمام النظام الجديد الذي جاء به المشرع الجزائري في ظل القانوني 

بالعقار الاقتصادي السالف الذكر، والذي حدد آليات قانونية تكفل ضبط واستغلال 

العقارات الاقتصادية، والذي تم تكريسه بموجب صيغة الامتياز بدءا بأسلوب الامتياز 

 وب  التنازل عن الامتياز .القابل للتحويل وانتهاء بأسل

 لاستغلال العقار الاقتصادي . أولا: صيغة آلية 

لعلاقة التي تربط العقار عموما، والعقار الاقتصادي على وجه الخصوص اتعد 

 تيزة الأساسية لانطلاق المشروعاكبالقطاعات الاقتصادية متداخلة فيما بينها ، فهو الر 

اهتمام جميع بالموجه للاستثمار العقار الاقتصادي الاستثمارية، وقد حظي تنظيم استغلال 
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لة لإيجاد الصيغة المناسبة للاستغلال و عاقبة وذلك في محاتكومية المحج الاقتصادية والمالبرا

 19الأمثل للعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار.

ولقد توالت النصوص التشريعية المنظمة لصيغ منح العقار الاقتصادي، وذلك منعا 

عقد الامتياز طويل المدة بموجب  عشر الم ىاف العقارات الاستثمارية بفعل المقاربة تبنلاستنز 

ح الامتياز على الأراض ي التابعة للأملاك الخاصة نالمحدد لشروط وكيفيات م 04-08الأمر 

 20لمتمم. واللدولة لإنجاز مشاريع استثمارية المعدل 

ستثمرين عن الم ذ الأمر، وعزوفه نوأمام جملة الاشكالات التطبيقية التي ترتبت ع

ي مد المشرع الجزائر عجوة منها  ر الم فاستكمال مشاريع الاستثمارية ، وعدم تحقيقها للأهدا

عقار الاقتصادي، وذلك باعتماده على صيغة الامتياز الإلى تبني صيغة جديدة لاستغلال 

 21بالتراض ي القابل للتحويل إلى تنازل صريح.

يعد عقد الامتياز من بالتراض ي القابل للتحويل إلى تنازل: مفهوم صيغة الامتياز  -1

ذي يتميز لد الإدارية التي ارتبط ظهورها بظهور نظام المرافق الاقتصادية، واو هم العقأ

 22بخصوصية هامة في المشاريع الاستثمارية.

وعرفته مجلة الصفقات العمومية على أنه عقد تتعهد بموجبه سلطة عامة مانحة أو 

فيذ عمل أو إدارة خدمة إلى واحد أو أكثر من الفاعلين الاقتصاديين الذي تنقل إليهم أكثر بتن

مخاطر مرتبطة بالتشغيل للعمل أو الخدمة مقابل الحق في تشغيل العمل أو الخدمة موضوع 

 23مصحوبا بثمن محدد.العقد أو لهذا العقد 

نون الخاص بإدارة كما عرف بأنه العقد الذي تعهد به الإدارة إلى أحد أشخاص القا

وذلك لمدة معينة، ويتقاض ى لقاء قيامه بهذه المهمة  ،مرفق عام على حسابه وعلى مسؤوليته

معينة من المنتفعين، ويقوم صاحب الامتياز بإدارة المرافق العامة بواسطة عماله  ارسوم

 24وّأمواله ويتحمل هو الناتج عن إدارته.

 تومة الجزائرية في مجال الاصلاحاكلحوأمام القفزة التشريعية التي جاءت بها ا

شكلة استغلال العقار الاقتصادي مالاستثمارات الأجنبية والقضاء على ب الاقتصادية، وجذ

كآلية تعمل على جذب الاستثمارات باختلاف أنواعها، وكذا تبني طريقة مجديه لاستغلاله، 

لجزائري نوعا جديدا عة، فقد أقر المشرع او اجرة غير مشر تل مضاربة ومحبعد أن كانت م

تمثل في عقد الامتياز القابل المتحويله إلى تنازل و ى يتأرجح ما بين أسلوب الامتياز ومد

 25لاستثماري.اع و جاز المشر ند اعللتحويل إلى تنازل ب
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، والذي يجمع  23/17وأمام غياب تعريف لصيغة منح الامتياز المنصوص في القانون 

العقود  ريفه بأنه عقد مركب يجمع بين أحكام وقواعدظيمات مختلفة فيمكن تعنتراكيب وت

الخاصة من جهة، وأحكام وقواعد العقود الادارية من جهة أخرى يتم ابرامه بين جهة إدارية 

لى العقار، عية لترقية الاستثمار والمستثمر الراغب في الحصول ر ي الوكالة الجزائفمتمثلة 

حق في الانتفاع بالعقار الاقتصادي لمدة معينة قصد تمكين ال خول بموجبه للمستثمر ي

تنازل لصالح المستثمرين  لمحن و ن يكأالمستثمر من انجاز مشروعه الاستثماري مع امكانية 

  بصيغة نهائية.

والذي ، المتعلق بالعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار  23/17وبالرجوع لأحكام القانون 

المنظم لصيغة الامتياز بالقابل للتحويل  23/487نفيذي تلمرسوم الام اكمل مع أحايعمل بالتك

 26إلى تنازل عن العقار الاستثماري.

 الخصائص التالية:بفإنه يتمتع 

د المستمرة محددة في دفتر و ياز من قبيل العقتددة: يعد عقد الامحدة المجوهرية الم - 

ديد للأراض ي المتعلقة بالاستثمار سنة قابلة للتج 33الشروط المعد مسبقا، والذي يمنح لمدة 

باستثناء الأراض ي المتعلقة بالتطوير العقاري ذات الطابع التجاري، كما تظهر جوهرية المدة 

لهذا النوع من العقود المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية في أنها يمكن ان تكون مطابقة  المحددة 

 للمدة المحددة في قانون الاستثمار.

 نم عبناء والرهن: حيث أن هذا النو الرخصة  ىاع في الحصول علتقرير حق الانتف-

ن الحق عخصة البناء وتأسيس حق الرهن ر ي الحصول على فحق ن الحبه ماد يمكن صو العق

ني الناتج عنه، وبالتالي فإن حق الانتفاع هو تبعي لصاحبه الذي لا يخول له الحق في يالع

 ق الملكية.التصرف في العقار الاقتصادي لأنه ليس له ح

اجراءات منح عقد الامتياز بالتراض ي القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار  -2

إن قابلية تحويل الامتياز إلى تنازل الوارد على العقار الاقتصادي مع ضرورة الاقتصادي: 

مباشرة الاجراءات بتكريس نظام الرقمنة ما هو إلا تأكيد على رغبة المشرع الجزائري في 

 2022حكام التي جاء بها قانون الاستثمار لسنة الأ ى البيروقراطية والتأكيد على  القضاء عل

تي تهدف بالأساس إلى جذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد بصفة لاو السالف الذكر، 

 27عامة.
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وأما بالنسبة لإجراءات منح الامتياز بالتراض ي القابل للتحويل  إلى تنازل فإنه يستوجب 

 والمتمثلة في: ،لمقررة في هذا الشأنالتقيد بالأحكام ا

صادي مملوكا ملكية خاصة للدولة: والذي أقره المشرع تون العقار الاقكي أن لا -

 23/17من القانون  06، والتي تعامل بالتكامل مع أحكام المادة  04، 01الجزائري في المواد 

ولة، أو التي وضعت لاك الخاصة للدمة على العقارات التابعة للأ بالسالف الذكر، والمنص

عليها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يدها عن طريق التنازل، أو الشفعة كما سبق 

الحديث عنها والموجهة لإعداد مشاريع استثمارية، الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد الأراض ي 

 28العمومية للدولة نظرا لخصوصيتها وطبيعتها.

 ىفي طور  اجراءات تخصيصه لد وخصيص أت لحأن لا يكون العقار الاقتصادي م -

ة للدولة: وذلك ألا يكون العقار الاقتصادي محل تخصيص أو في طور عهيئات التابالإحدى 

بوضعه تحت يد الدولة، الولاية، البلدية، أو أي مؤسسة عمومية تهدف إلى  تخصيصه

 فع العام.نتحقيق ال

من القانون  20طبقا للمادة لتعمير: قعا في قطاعات معمرة أو مبرمجة لان و و أن لا يك -

فإن القطاعات المعمرة تشمل كل الأراض ي حتى و إن  كانت  29المتعلق بالتهيئة والتعمير 90/29

 وأنشطة تجهيزات وأماكن بينها ومساحات مجهزة مبان   تشملها التي البنى غير مجهزة بكافة

 والغابات المفتوحة اءاتوالفض والحدائق الخضراء المساحات مثل مبنية تكن لم لو حتى

 من أجزاء أيضًا المجهزة المناطق تشمل كما المتجاورة، المباني هذه لخدمة المخصصة الحضرية

وحمايتها، أما بالنسبة للقطاعات المبرمجة للتعمير أو ما  وإصلاحها تحديدها يجب التي المنطقة

 القصير المديين على للبناء المحددة المناطق تشمل نعرف بالمناطق المخصصة للبناء فهي

 التوجيه خطة في عليه المنصوص الأولويات جدول  على بناءً  سنوات عشر خلال في والمتوسط،

 30.والتعمير

 مشاريع لإنجاز الموجه الاقتصادي العقاري  شروط في الجزائري  المشرع استثنى ولقد

 31المناطق. هذه خارج تمركزها يتطلب التي الاستثمارية المشاريع السياق هذا في استثمارية

متياز بالتراض ي القابل للتحويل إلى الا فإن منح  23/17ن من القانو  08وبحسب المادة 

لقة عالمت رة التدابيفالتي يعنى إليها القيام بكانيابة عن الدولة  تنازل  يتم عن طريق الوكالة

 د الاستثمارات القابلة للمنح مراعية في ذلك خصوصية النشاطات الاستثماريةيبتحد

، والذي لا يكون إلا وفقا لدفتر أعباء نموذجي يحتوى ومعالجة الطلبات كما سبق الإشارة إليها
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بنود ذات أحكام عامة وخاصة آخذة بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية وارتباطها في مجال 

 32.التنمية العامة

شروع المتضمنة وصفا للم   حيث يقوم المستثمر طالب الامتياز بملء الاستمارة

الاقتصادي والمعلومات المتعلقة به، والمعلومات المتعلقة بالعقار الاقتصادي المناط به 

احتضان المشروع، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بكيفية تجسيد المشروع خاصة من ناحية 

التمويل والتكلفة الاجمالية، ومتى تم قبول الطلب يقوم المستثمر المترشح بتأكيد اختياره 

 .33ول على شهادة تسجيل أولية بصيغة الكترونيةوالحص

ليتم بعدها استدعاء المستثمر المستفيدمن طرف الشباك الوحيد وذلك للاكتتاب في 

من المرسوم التنفيذي  11دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الامتياز، وبحسب المادة 

أيام من  08ياز في أجل فتلتزم مصلحة املاك الدولة المختصة بإعداد عقود الامت 23/487

 33تاريخ تسلمها للملف المتعلق بمنح الامتياز، ويمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 

سنة قابلة للتجديد على كافة العقارات الاقتصادية باستثناء الأراض ي الموجهة للترقية 

 العقارية ذات الطابع التجاري والتي تخضع لنظام تشريعي خاص بها.

 انيا: الأثار المترتبة عن صيغة الامتياز لاستغلال العقار الاقتصادي:ث

إن صيغة الامتياز بالتراض ي القابل للتحويل إلى تنازل لاستغلال العقار الاقتصادي من أهم 

الأساليب والآليات التي تبرز تدخل الدولة في المجال الاقتصادي ، مما يعكس توجه سياسة  

صادي وخلق البدائل من أجل تحقيق أهدافها التنموية المرتكزة الدولة في التنويع الاقت

بالأساس على جذب الاستثمارات ، ويرتب صيغة الامتياز جملة من الأثار تتمثل أساسا فيما 

 34:يلي

 بالنسبة لصيغة للامتياز قبل اتمام المشروع الاستثماري) دون تنازل(: وذلك من خلال: -1

 ثماري محل الامتياز  في إطار قواعد ومعايير التعمير والبيئة:يكون انجاز المشروع الاستأن  -

في ملحقه الرابع على ضرورة التزام  23/787من المرسوم التنفيذي  02حيث أقرت المادة 

المستفيد في انجاز مشروعه الاستثماري وفق قواعد التعمير القائمة على أسسه المعمارية 

يتواجد فيه العقار الاقتصادي ، ومنع التأجير من  وحماية البيئة المطبقة على المكان الذي

 قبل اتمام المشروع. ، أو تقديمه كأسهم  الباطن

سواء كانت هذه الارتفاقات الاستفادة من الارتفاقات الايجابية وتحمل الارتفاقات السلبية :   -

 ظاهرة أو مخفية وسواء كانت بشكل متواصل منقطع.



رهان للقضاء على البيروقراطية  مستجدات منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار 

 1071ص  – 1054ص                             ومرافقة حقيقية لإنجاز المشاريع الاستثمارية. 

يدلو لعامر ن ب  

صونيامقري   

 

 2025 جوان - 01العدد  – 10المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  1067

 

نية وما اتلكات الثقافية خاصة منها المتعلقة بالأثار العمر كل المماحتفاظ الدولة بملكية  -

 شابهها، او التي قد تم اكتشافها على أو في باطن الأراض ي محل الامتياز.

 دفع الاتاوة الايجارية بدءا من تاريخ دخول المشروع حيز الامتياز طبقا للأسعار التجارية.-

أشهر من الحصول على رخصة  06عدى مباشرة انجاز المشروع الاستثماري في أجل لا يت -

البناء مع ضرورة تقديم تقرير سداس ي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حول وضعية 

المشروع الاستثماري، وتحمله لكافة الضرائب والرسوم والمصاريف التي تلحق بالعقار محل 

بدءا من حيازة الملك  الامتياز، والتكفل بكل التنظيمات الادارية التي تقرر بدون أي اعتراض

 العقاري.

الحصول على المعلومات المتعلقة بالجوانب التقنية والفيزيائية والتنظيمية للأراض ي محل   -

الامتياز مع ضرورة اعلام الجهات الادارية المختصة في حالة الاعتداء بهدف اتخاذ التدابير 

صوصية المنطقة، وفي حالة اللازمة، كما يمكن لصاحب الامتياز تغيير نشاطه مع مراعاة خ

 35وفاة المستفيد من الامتياز فللورثة وذوي الحقوق التمسك ببقاء الامتياز لصالحهم.

أقر المشرع  توسيع صلاحيات الوكالة  الجزائرية لترقية الاستثمار في  مراقبة الامتياز: -

ن عدم اتمام الجزائري ، وفي إطار المحافظة على العقارات الاقتصادية محل الامتياز وضما

المشاريع الاستثمارية سلطة فسخ عقد الامتياز، وذلك إما بالاتفاق مع المستفيد أو بمبادرة 

 :  36خاصة من الوكالة ، وذلك في حالة

التقصير من المستفيد وعدم مراعاته للأحكام المتعلقة بالامتياز وبدفتر الشروط، على الرغم  -

 ى.من الإعذار المسبق لمرتين ولكن دون جدو 

 التغيير في وجهة العقار الاقتصادي محل الامتياز، أو تغيير المشروع بدون ترخيص مسبق. -

عدم اتمام المشروع عند انقضاء الأجل الاضافي الممنوح بمناسبة مراعاة الظروف التي حالت  -

دون أداء المستفيد لمشروعه، مع حقه في الحصول على تعويض لكل المدخلات الواقعة على 

العقاري، دون أن تتجاوز في ذلك قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع الملك 

 كتعويض للإدارة المعنية. %  10نسبة 

عدم انجاز البنايات خارج الأجل المقرر وبدون مطابقتها للشروط الواردة في البرنامج و/أو  -

لزامه بإعادة العقار إلى رخصة البناء مع عدم تمكين المستفيد من التعويض مع ضرورة إ

 .حالته الأصلية
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ومتى صدر قرار فسخ العقد عن طريق الوكالة فإنه يتم ابلاغ مصلحة أملاك الدولة  

 37المختصة للقيام بإجراءات إعداد عقد فسخ الامتياز وفقا للمعطيات السابق ذكرها.

خلق بيئة استثمارية  في إطار تحويل الامتياز إلى تنازل حافز للمستثمر )انجاز المشروع(: -2

محفزة، وتصديا للإشكالات التي يطرح الوعاء العقاري فإن المشرع الجزائري لم يقتصر في 

استغلال العقار الاقتصادي بمناسبة الأداء الاستثماري على الامتياز فقط بل تعداه إلى تنازل 

شروط والبنود بناء على طلب من المستفيد، وذلك بعد انجازه للمشروع الاستثماري وفقا لل

المحددة سواء في القانون المتعلق بالعقاري الاقتصادي، أو المرسوم المنظم لعقد الامتياز، 

وكذا دفتر الشروط ودخول المشروع حيز الاستغلال، اضافة إلى رفع الرهن الذي يثقل حقه 

ء لا يتم إلا وأما عن اجراءات تحويل الامتياز إلى تنازل فإن هذا الاجرافي الانتفاع بالامتياز، 

بناء على طلب صاحب الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء 

والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال. هذه الأحكام تطبق أيضا على 

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الامتياز ، الممنوحة قبل صدور هذا القانون  الامتيازات

حددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم يُحول إلى 
ُّ
تنازل على أساس القيمة التجارية الم

عده 
ُ
مبالغ أتاوى الإيجار المسّددة، كما أن تحويل الامتياز إلى تنازل يُكرس بموجب عقد ت

 كالة الجزائرية لترقية الاستثمار مصالح أملاك الدّولة المختصة إقليميا بناء على طلب الو 

ع ضرورة الزام المستفيد بدفع سعر التنازل المعادل للقيمة التجارية في يوما، م 15في أجل 

الوقت الذي يتم فيه منح الامتياز مع تحديد بعد خصم الأتاوى المدفوعة بعنوان منح 

 38الامتياز.

 ة:خاتمال

وفي ختام هذه الورقة البحثية المتعلقة بالمستجدات التي جاء بها المشرع الجزائري  

، وكذا 23/17لعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار بموجب القانون في مسألة منح ا

المراسيم التنفيذية المرتبطة به، وذلك من أجل تجسيد عملية جذب الاستثمارات 

الأجنبية بطريق يكفل تحقيق الأهداف التنموية التي تسعى الجزائر لتحقيقها ، الأمر 

الاستثمارية، ومحاربة الآفات الذي يعكس وجود إرادة سياسية تهدف لتنقية البيئة 

 الاجتماعية والعراقيل التي كانت تعترضها في مرحلة سابقة.

المتعلق بالعقار الاقتصادي تعد ثمرة جهود اصلاحية  23/17حيث أن أحكام القانون 

ترمي بالأساس إلى إزالة كافة العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين في الحصول على العقار 
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ادخال تسهيلات وامتيازات جديدة، وهو رهان يجسد الإدارة الرشيدة الاقتصادي مع 

للقضاء على البيروقراطية، وضمان مرافقة حقيقية لمستثمرين في أداء مشاريعهم 

من خلال  22/18الاستثمارية، حيث أن هذا القانون خلق تكامل مع قانون الاستثمار 

ن غيرها في منح العقار الاقتصادي تفويض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الحق دو 

الموجه للاستثمار، وفضلا عن قطع الطريق أمام الممارسات السابقة وإرساء مبدأ الشفافية 

من خلال تجسيد المعاملة الرقمية  في منح العقار الاقتصادي، وفرض نمط جديد للوكالة 

سد ضمان وجاذبية في تحقيق الوفرة العقارية ، كما تضمن هذا القانون خطوة ايجابية تج

للمستثمرين من خلال منح العقار الاقتصادي بموجب الامتياز إلى تنازل بعد تقيده بجملة 

 الشروط الهادفة إلى تجسيد العمليات الاستثمارية للغايات التنموية.

 وعلى هذا الأساس يمكن تقديم جملة من الاقتراحات والتوصيات: 

مية للمستثمر خاصة فيما يتعلق بشبكة النشر المتكرر لآلية عمل المنصة الرق -

 التقييم.

ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة وضمان جاهزية النظام المعلوماتي المرتبطة بالأنشطة  -

 الاستثمارية.

بتمديد فترة اعداد تقارير الوكالة عن   23/17من القانون  10إعادة النظر في المادة   -

 حصيلة الأنشطة.

المتعلقة بتمكين المستثمرين من الوصول للمعلومات المتعلقة إعادة النظر في الأحكام  -

 بالوفرة العقارية بكل شفافية .

إعادة النظر في مسألة الزام الوكالة بإرجاع كل عقار تم تغيير وجهته للحافظة  -

 العقارية للدولة.

 الهوامش: 
 

 
 .2022يوليو  28صادرة بتاريخ ، ال50المتعلق بالاستثمار، جريدة رسمية، عدد 2022يوليو  24الصادر بتاريخ  22/18القانون  1
، مجلة دراسات 23/17عمارة حاتم، بن صالحية صابر، المنصة الرقمية آلية جديدة لتسيير الوفرة العقارية في ظل القانون   2

، 2024جويلية  15، 16، السنة04، العدد16وأبحاث المجلة العربية في العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الجلفة، المجلد 

 .94ص
إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر، منشور متوفر على الموقع الالكتروني:  3

formplat-digital-investors-the-of-https://embzagreb.mfa.gov.dz/ar/announcements/launch   :تاريخ الاطلاع على الموقع ،

 .01:48، على الساعة:  2025مارس  25

https://embzagreb.mfa.gov.dz/ar/announcements/launch-of-the-investors-digital-platform
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، الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 2022سبتمبر  08الصادر بتاريخ:  22/298من المرسوم التنفيذي  27المادة   4

 .2022سبتمبر  18، الصادرة بتاريخ: 60جريدة رسمية عدد
 المشار إليه سابقا. 22/298من المرسوم التنفيذي  28المادة   5
يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي  2023ديسمبر  28الصادر بتاريخ  23/487من المرسوم التنفيذي  07،  06المادة   6

 .2023ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 85التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عع
 .98عمارة حاتم، بن صالحية صابر، المرجع السابق، ص  7
، مجلة طبنة للدراسات العلمية 18-22أمينة كوسام، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجديد   8

 .99، 97، ص2022، السنة 02، العدد05، المركز الجامعي بريكة، المجلدالأكاديمية
 .244عمارة حاتم، بن صالحية صابر، المرجع السابق، ص  9

يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة الموجهة  2023نوفمبر  15الصادر بتاريخ   23/17القانون   10

 .2023نوفمبر  16، الصادرة بتاريخ 73لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد
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